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  الكلمات المفتاحیة  ملخص

تبني تقنیة صعوبات تمویل مشاریعها و المتوسطــــــة من أجل تخطي  لمؤسسات الصغیرةلیسمح القانون 
تقوم  .لمنح أصحابها فرصة لاختیار ما یحتاجونه من أصول إنتاجیة ،التمویل عن طریق  طریق الإعتماد الإیجاري

ها، مع إمكانهم مقابل أجرة یدفعونها ل ،ثم تأجیرها لهم لمدة زمنیة ء هذه الأخیرةالأشخاص المرخص لها قانونا بشرا
كهم لها عند نهایة العقد وفقا لما تقضى به الأحكام العامة للعقد التي نظمها  ،عن طریق دفع ما تبقى من قیمتها تملّ

  .المتعلق بالإعتماد الإیجاري 09- 96الأمر رقم 
المتوسطة  الإعتماد الإیجاري كأسلوب لتمویل المؤسسات الصغیرة وعقد یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على 

مختلف المؤسسات التي یسمح لها القانون بإعتماد هذه التقنیة، مع التركیز على المزایا التي یمنحها  الجحم، و
ــــــتوصلنا إلى اعتبار عقد الإعتماد الإیجاري وسیلة مثلى لتمویل المؤسسات المؤسس. لأصحابها ــ ـــــ ـــات الصغیـــ ــــــــــــ رة ــــ

 .من فعالیتها الشيء الذي یحدّ  ،أنه توجد عقبات تتمثل في غیاب ثقافة المستثمرین الصغار لها المتوسطة إلاّ  و

الصغیرة  المؤسسات
بنك، شركة والمتوسطة، 

عقد تأجیر معتمدة، 
الإعتماد الإیجاري، 

  .التمویل

     .K2  ؛JEL: E5تصنیف 
Abstract Keywords 

The law allows small and medium-sized enterprises to overcome the difficulties of 
financing their Project to adopt the technology of rental finance, to give their owners the 
opportunity to choose the productive assets they need. The legally authorized persons buy the 
latter then rent it to them for a fixed period, for a fee that they pay to it, with the possibility of 
becoming the owner at the end of the contract by paying the remainder of its value, in 
accordance with the general provisions of the contract governed by decree n ° 96-09 relating 
to leasing contact. 

This research aims to shed light on the rental agreement as a method of financing small 
and medium-sized enterprises, and the various institutions authorized by law to adopt this 
technology, by emphasizing the advantages it confers on their owners. We have concluded 
that the lease is an ideal way to finance small and medium-sized businesses, but there are 
obstacles represented by the lack of a culture of small investors for it, which limits its 
effectiveness. 

 
: Small and 
medium-sized 
enterprises ; 
bank; 
 approved 
leasing 
company;  
The leasing 
contract ; 
financing; 

JEL Classification Codes :  E5 ;  K2  
                                                             

  المرسِلالبرید الالكتروني للباحث:  bejaia.dz-razika.tagherbit@univ    



  144 - 133: ص   الإعتماد الإیجاري آلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة/  تغربــیـت رزیقة
 

  134 
 

I. مقدمة: 
من بین المشاریع التي قد تعاني من مشاكل في التمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و نظرا للدور الحیوي الذي 

نظمها المشرع الجزائري مباشرة . اهتمت بها معظم دول العالم و التي من بینها الدولة الجزائریة ،تلعبه في تحقیق التنمیة
بموجب ، 1996 المتمم لدستور المعدل و 2020من دستور 61بعد تحریر الصناعة و التجارة التي عبر عنها في المادة 

ــجیهي لتتضمن القانون التو الم 2001دیسمبر  12المؤرخ في  18-01القانون رقم  ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــاـت الصغیـ ـــة المؤسسـ ـ ــ ـــ ـــ ـ ــــــ ــــــرقیـ ــ ــ ــــرة ــــ
ضمن القانون المت، 2017جانفي  10مؤرخ في ال 02- 17أكد على أهمیته لها بموجب القانون رقم  والمتوسطة،  و

ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــات الصغیـ ــــ ــ ـــ   . ـرة و المتوسطةالتوجیهي لتطویر المؤسســـــــ
عقد الإیجار التمویلي، تسمیة التشریعات العربیة المجاورة  أطلقت علیها التي تعتبر تقنیة عقد الاعتماد الإیجاري 

ن المؤسسات ذات العجز المالي الحصول تمكّ حیث لتي یعاني منها أصحاب المشاریع، كحل بدیل للمشاكل التمویلیة ا
ــة و ــــ سواء عند بدایة  )أو غیر منقولة كالعقارات كالآلت أصول منقولة(المرتبطة باحتیاجاتها على الأصــول المتعلقـ

ــه، و حتى بعد ذلك أي بعد نشأته إذا ارتأت النهوض به عن طریق توفیر وسائل إنتاج و معدات  ،المشروع و انطلاقــــــــ
  . سعارها كاملةدون إلزامها بدفع أ ،جدیدة أو توسیع نشاطها و إنشاء فروع جدیدة لها
ما هو دور عقد الإعتماد الإیجاري  في تحقیق الخطة التنمویة :  على ضوء ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

  للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟
  : تتفرع من هذه الإشكالیة مجوعة من التساؤلات التي نصیغها كما یلي

 ماذا نقصد بعقد الإعتماد الإیجاري؟ 
 ف عقد الإعتماد الإیجاري؟في ما تتمثل أطرا 
 ؟ماهي مزایا عقد الإعتماد الإیجاري كوسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  

  :أهمیة الدراسة -1
، 02-17المتوسطة الذي ترجمه بإصداره القانون التوجیهي رقم  في ضل تزاید اهتمام المشرع بالمؤسسات الصغیرة و

أنها لا   ، إلاّ في البلاد تحقیق التنمیة لنهوض بالإقتصاد الوطني ولالمتوسطة  وهذه المؤسسات الصغیرة نظرا لأهمیة  و
لا أسلوب  یمكنها تبني لا أسلوب التمویل الذاتي لكون الأصول التي تحتاجها لاستثمار مشروعها مرتفعة الأسعار، و

صاحبها لسبب الفوائد أكاهل  التمویل الخارجي عن طریق اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض مصرفیة كونها تتعب
د البنوك منح القروض لهذا النوع من المؤسسات، لذلك ، إلى جانب تردّ همیة التي تفرضها علیالشروط القاس السنویة و

  . یعتبر التمویل عن طریق الإعتماد الإیجاري وسیلة مثلى نظرا لما تحققه لها من مزایا
  : أهداف الدراسة -2

  :في ما یلي تتمثل أهداف هذه الدراسة
 ،التعریف بعقد الإعتماد الإیجاري كوسیلة تمویل 
 تسلیط الضوء على طرفي عقد الإعتماد الإیجاري،  
 المتوسطة لعقد الإعتماد الإیجاري كوسیلة لتمویلها التعرض إلى مزایا اختیار المؤسسة الصغیرة و. 
  منهج الدراسة -3
هذه الورقة البحثیة بالإعتماد على المنهج الوصفي للتعریف بعقد للإجابة على الإشكالیات المطروحة أعلاه نقوم في  

أجل المنهج التحلیلي من  ىتمد أیضا علالتسعینات، كما نع بدایة ذمنالجزائریة الإعتماد الإیجاري في المنظومة القانونیة 
العقد، اللذان یكونان استنطاقها من أجل التعریف بطرفي هذا  و التي تحكم الموضوع، النصوص القانونیة ضحلیل بعت



                                                                             

  135 

  

JBAES:  144- 133: ، ص 2022،)01(، عدد )08(مجلد 

 شخص آخر معتمد والمتوسطة،  الذي یتمثل في هذا البحث في المؤسسة الصغیرة و ودائما شخص یحتاج إلى التمویل 
إسقاط أحكام عقد الإعتماد الإیجاري على ما یخدم المؤسسات  مع ،لهذه الأخیرة لتقدیم التمویل قانونا من طرف الدولة

  . لتمویل عن طریق إبرام عقد الإعتماد الإیجاريا مادهااعت عند المتوسطة الصغیرة و
II. والدراسات السابقة النظري الإطار:  

ن تكن تتناول نفس الإشكالیة إلاّ أ إن لم مجموعة من البحوث السابقة، وعند إعداد هذه الورقة الحثیة تمّ الإطلاع على 
  :البعض منها في ما یلي نذكر جاري،كونها تتمحور في مجملها على عقد الإعتماد الإی لها علاقة بذلك

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة مقارنة( حدوده القانونیة عیسى بخیت، طبیعة عقد الإیجار التمویلي و -1
عالج الباحث  .2012- 2010كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  مسؤولیة، الحقوق، تخصص عقود و

  ؟ الإیجار التمویليالطبیعة القانونیة لعقد ما هي : اللإشكالیة التالیة
من العقود التي استحدثها الواقع التجاري المتطور لتمویل المشاریع  توصل الباحث إلى استنتاج أن عقد الإیجار التمویلي

یة مساعدتها على مسایرة التطور التكنولوجي، كما أنه یلعب دور في تویل الإستثمارات الإنتاج إمكاناتها وتوسیع  و
رفع جودة المنتوج عن طریق  ومساعدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، واستخدام تقنیات جدیدة لزیادة الإنتاج و

  .دون أن تدفع ثمنها في الحال ،عقارات الحصول على ما تحتاج إلیه من معدات إنتاجیة و
ائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه یاسین توامي، الإعتماد الإیجاري العقاري كأداة لتمویل الإستثمار في الجز  -2

علوم في العلوم الإقتصادیة، قسم العلوم الإٌتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة محمد 
لإیجاري العقاري كأداة لتمویل ما هو دور الإعتماد ا: عالج الباحث الإشكالیة التالیة. 2018- 2017خیضر، بسكرة، 

  ارات؟ الإستثم
حمل أي إشكالات تجعل ، ولا یوفي كل جوانبه جاري واضح إلى أبعد الحدودالإعتماد الإیعقد  اعتبار ىتوصل الباحث إل

عملیاته تجعل كل من فإن ساعد  في التمویل الإستثماري، وبباسطة ووسیلة مثلى ت هذه التقنیة صعبة المنال، وأنه أداة
  .یرید استعمالها في مأمن

خالد بلعاوي، النواحي القانونیة في عقد التأجیر التمویلي وتنظیمه الضریبي، مذكرة لنیل شهادة  عمر ءصفا -3
ما هي طبیعة عقد : عالجت الباحثة الإشكالیة التالیة. الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین

الأثار المترتبة على أطراف العقد من الإیجار التمویلي؟  ماهي: الإیجار التمویلي؟ كما طرحت إشكالیة أخرى تتمثل في
عقد بیع، فهو من  ب یتكون من عقد إیجار وعقد مركعقد الإعتماد الإیجاري ة في نهایة بحثها إلى اعتبار حثاخلصت الب

قد الإعتماد عبأن خلصت الباحثة أیضا . اعتبره آخرون عقد إیجار و، العقود الحدیثة اعتبره البعض عقد بیع بالتقسیط
مجموعة من ب یتمیز بالتالي ،التصرفات جدید یجمع في طیاته مجموعة من العقود و الإیجاري عقد ذو نظام مركب و

  .الخصائص ما یجعله عقد ذو طبیعة خاصة
III.التعریف بعقد الإعتماد الإیجاري  

والتي من بینها المشاریع  ي لمنح أصحابالإعتماد الإیجار  تبنى المشرع الجزائري تقنیة التمویل عن طریق طریق
غالبا ما خاصة أن هذه الأخیرة   ،المتوسطة، فرصة لاختیار ما یحتاجونه من أصول إنتاجیة المؤسسات الصغیرة و

إذا وجدت أرضیة خصبة لدعمها كون معظمهم خریجي  ذات مستقبل مزدهرجدیدة ومبتكرة أفكار  ذوي بشبایقودها 
من ء ما یحتاجون إلیه الأشخاص المرخص لهم قانونا بشرا قومتلذلك  .منعدمة مالیة شبهال همموارد لكن ،الجامعات

ثم تأجیرها لهم لمدة زمنیة مقابل أجرة یدفعونها لها، مع منحهم ثلاث خیارات عند انتهاء مدة أو عقارات  معدات أو آلات 
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كهم لهذه العقد تتمثل في إنهاء العقد أو تجدید العقد بشروط جدیدة غیر تللك الوارة في ا لعقد الأول، أو السماح لهم بتملّ
  . المعدات عن طریق دفع ما تبقى من قیمتها وفقا لما تقضى به الأحكام العامة للعقد

  بوادر ظهور عقد الإعتماد الإیجاري في القانون الجزائري -1

المتعلق  10- 90لقانون رقم في التسعینات بموجب ا ظهر عقد الإعتماد الإیجاري في المنظومة القانونیة الجزائریة    
منه على أنه تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار  112حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة  بالنقد و القرض،

في  وذلك الفكرةمنه على نفس  116نصت المادة  .المقرونة بحق خیار الشراء ولا سیما عملیات الإقراض مع الإیجار
یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة أن تجري عملیات تابعة لنشاطها  "...تنص على أنه  ادسة منها التيالفقرة الس

عملیات الإیجار العادي للأموال المنقولة، و غیر المنقولة في ما یخص البنوك و المؤسسات المالیة : كالعملیات التالیة
  .ز أي تعریف له، دون ذكر أو إبرا"عملیات إیجار مقرونة بحق خیار الشراء المخولة بإجراء

المتعلق  26- 91لفكرة عقد الإعتماد الإیجاري في القانون رقم  هالجزائري صیاغت أعاد المشرع الجزائري المشرع
ــود و رتّبها ضمن الأولویات التي 1991 بالمخطط الوطني لسنة ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــــ ـــوع من العقــ حیث أعطى الأهمیة البالغة لهذا النــــــــ

ــرة یجب العم ــات الصغیــ ــــــ ــ ــ عماد (والمتوسطةل بها في المستقبل، كون مشكلة التمویل تشكل عقبة لانطلاق المؤسســـ
فما كان ذلك إلاّ تأكیدا بموجبه عن تبنیة لفكرة  و تقنیة عقد الإعتماد الإیجاري، خاصة . )54، صفحة 2014بوقلاشي، 

ـــم 1996ي جانف10المؤرخ في  11-03بعد إصدار الأمر رقم  ــد و القرض الملغي للقانون رق ــ   .10- 90،  المتعلق بالنقــــ

محكم لها لا من المشرع قانوني بقیت الأحكام التي تنظم عقد الإعتماد الإیجاري أحكام عامة دون تأطیر 
ویل، بالرغم من الجزائري، و لا من مختلف الأنظمة المصدرة من مختلف البنوك المرخص لها لممارسة هذا النوع من التم

بأن له من الأهمیة الفائقة في تحقیق عملیة التنمیة في بلادنا و النهوض بالاقتصاد   توافق آراء الباحثین و الإقتصادیین
ـــادي  و فتح مجال لاستثمار الخواص نظرا لتغیر نمط تسییر  ـ ــ ــ ــل الإقتصــــ ـــــ ـ الجزائري، خاصة بعد انسحاب الدولة من الحقــ

  .صاد الوطني  و توجهه نحو الإقتصاد الحرالإقت
  09- 96تعریف المشرع الجزائري للإعتماد الإیجاري في الأمر رقم  -2

بعد مضي قرابة عشریة من الزمن من تبني المشرع الجزائري عقد الإعتماد الإیجاري أصدر القانون المنظم له 
ــة المتعلق بالإ 1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96بموجب الأمر رقم  ـــ ــ ـــره عملیــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ عتماد الإیجاري، واعتبــ

ــة و تجــ ـــ ـ ــــ ــ ـــاریـ ــ ومعتمدة صراحة  ،مالیة، یتم تحقیقها من قبل البنوك و المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا لذلكـــــــ
ــــــوا أم معنویین تابعین للقانون بهذه الصفة مع المتعاملین الإقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، أ ــ ــ شخاصا طبیعیون كانـ

العام أو الخاص، تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر، 
لك حسب وذ ،حرفیةیتعلق بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الإستعمـــال المهني أو بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات 

  .من الأمر المذكور أعلاه 02المادة نص 
یظهر جلیا من هذا التعریف أن المشرع میّز بین عدة أنواع من عقود الإعتماد الإیجاري وذلك بالنظر إما إلى 
جنسیة الأطراف المتعاقدة فقد یكون عقد اعتماد إیجاري وطني أو دولي، أو بالنظر إلى محل العقد فقد یكون عقد اعتماد 

  . بالنظر إلى موضوع العقد الذي قد یكون عقد اعتماد إیجاري مالي أو عملي صول منقولة أو لعقارات، أولأاري إیج
عقد الإعتماد الإیجاري إمكانیة اختیار المستأجر التمویلي صاحب المشروع  التي من بینها المؤسسات  یمنح

زتها بعد ذلك من أجل استغلالها بالطریقة التي تراها الصغیرة و المتوسطة ما تحتاجه من أصول إنتاجیة بنفسه، ثم حیا
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لتحقیق أهدافها عن طریق تأجیرها لمدة محددة في العقد، یكون ذلك مقابل أجر یدفعه للمؤجر التمویلي مع إمكانیة مناسبة 
  . تملكه للأصول المؤجرة، عن طریق دفعه القیمة المتبقیة من ثمنها

Iv .طرفي عقد الإعتماد الإیجاري  
تبر عقد الإیجار قالب من القوالب القانونیة التي استعملت كأساس لهذا العقد بالإضافة إلى أنظمة قانونیة یع

أخرى كالوعد الملزم للطرفین بالإیجار و الوكالة و الوعد بالبیع للأشیاء المؤجرة من قبل المؤسسة المالیة، وعقد البیع في 
  .)231، صفحة 2007مبروك، (حالة اختیار المستفید تملك الأشیاء المؤجرة

 أطراف عقد الإعتماد الإیجاري و بین عملیة الإعتماد الإیجاري، أثار ذلك بلبلة بین الفقه حیث تمّ الخلط بین
كون العقد ثنائي الأطراف یتمثلان في المؤسسة المالیة و المستأجر بالرغم من أن العملیة ثلاثیة الأطراف لدخول البائع 

  (Bruneau, 1999, p. 85)لإتمام العقد 
  المؤجر التمویلي-1

ل في عملیة الإعتماد الإیجاري، فهو من یق ـــیتمثل المؤجر التمویلي في الطرف المموّ ــ ــ ــ ــــــ ــوم بشــ ـــــ ـــ ــــ  راءـ
ـــالم ـ ـــــــــعــ ــ إلیها  بحاجة طة التمویلي والذي یمكن أن یكون مؤسسة صغیرة أو متوس دات و التجهیزات التي یكون المستأجرـ

مختلف الأدوات والمعدات التي تتوفر لدیها تكنولوجیة أو توسیعه و حتى استحداثه عن طریق توفیر  ،لاستثمار مشروعه
  .لمشروعل المسطرالتنموي للمخطط وعالیة حدیثة 

تجاریة لما إلاّ المؤسسات المالیة الضخمة التي تتخذ عادة شكل الشركات ال یستطیع القیام بهذا التمویل فلا 
معتمدة صراحة الالمؤسسات المالیة أو شركات التأجیر المؤهلة قانونا لذلك و هي البنوك و تملكه من رؤوس أموال ضخمة، و 

  .المتعلق بالإعتماد الإیجاري 09- 96من الأمر رقم  01الفقرة الثانیة من المادة ، وذلك حسب ما نصت علیه الصفةبهذه 
اكتسابهم صفة المؤجر إمكانیة الأشخاص الطبیعیة من دائرة   الجزائري أقصىذلك هو أن المشرع  ما یفهم من 
لاعتبارات نذكرها في استمراریة آداء الشخص المعنوي لمهامه أكثر من الشخص الطبیعي، و كذلك كون فرص  التمویلي

هذا ما یظهر . فاتةكحالة مرضه أو إحالته على التقاعد  أو حتى في حالة و  ،خص الطبیعيشنجاحه أكثر بذلك عن ال
ـــــا حیث  المذكور أعلاه  09- 96من المادة الأولى من الأمر رقم  أن المؤجر التمویلي قد یتّخذ ثلاث صور فإما یكون بنكـــ

  .أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا لذلك
 70بحسب موضوعها في المادة المتعلق بالنقد و القرض البنك  11- 03عرف الأمر رقم  :المؤجر التمویلي البنك - أ

ل لها صلاحیات إبرام عقود الإعتماد  68و  66منه التي أحالتنا إلى المادتین  من نفس الأمر، لتستظهر أنه یُخوّ
بنوك عمومیة  ذات نظام قانوني خاص كالبنك ة، و عملیات قرض، تنقسم إلى بنوك ابتدائی الإیجاري التي اعتبرها

  .وبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة مثلا  ،ت طبیعة مختلطة كبنك البركة الجزائريالجزائري للتنمیة، و بنوك ذا
ــــد و القرض في  115تتمثل المؤسسات المالیة بمفهوم المادة  :المؤجر التمویلي المؤسسة المالیة -ب ـــ ــ ــــــانون النقـ من قـ

ما عدى تلقي الأموال من  ،م بالإعمال المصرفیةالأشخاص المعنویة التي تكمن مهمتها العادیة و الرئیسیة في القیا
یعني قیامها بعملیات القرض كالبنوك التجاریة دون استعمال أموال الغیر المقدمة من الجمهور على شكل  الجمهور، ما

ــقو  ودائع، خاصة أن المصدر الرئیسي لأموالها یتمثل بالدرجة الأولى في رأس مالها الإجتماعي ــ ـــ ــ ــــهمروض المساـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ات ـ
  .یتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الأمر رقم  71والإدخارات الطویلة الأجل، حسب ما نصت علیه المادة 

إنشاء شركات تتمثل  09- 96سمح المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  :المؤجر التمویلي شركة تأجیر معتمدة -ج
تكریسا لذلك أصدرت مجموعة من الأحكام القانونیة وردت في النظام یلي، و یام بعملیات الإیجار التمو مهمتها حصریا الق

ــ 06-96 رقم ـــــــاري وشروط اعتمادها، و یتعلق بكیفیات تأسیس شركات الإعتمــ ــ ــــ ــفي المرسوم التنفیذي رقـــاد الإیجــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــ م ـ
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 06د الإیجاري للأصول المنقولة، حسب مقتضیات المادة الذي یهدف إلى تحدید كیفیات إشهار عملیات الإعتما 90- 06
ــــلاه و  09- 96من الأمر رقم  ــــ المتعلق بتحدید كیفیات إشهار عملیات الإعتماد  91-06المرسوم التنفیذي رقم المذكور أعــــ

  .المنقولةالإیجاري للأصول غیر 
  المستأجر التمویلي -2

ـــــن أو  09-96حددت المادة الأولى من الأمر رقم  ـ ــ ــــــ المستأجر التمویلي في المتعاملین الإقتصادیین الجزائرییــ
الأجانب أشخاصا طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص أو العام، دون أن یبین معیارا محددا لتحدیده، إلاّ أنه 

ــــ ــ ـــ ـــد و القرض و كذا إلى القانون رقم بالنظر إلى كون الاعتماد الایجاري عملیة تمویلیة فیمكن الرجوع إلى ق ــ ــ ــ ــ ـــ ــانون النق ـــــ ـ
من  58، خاصة أن المشرع أزال الغموض عن مفهوم المتعامل الاقتصادي في المادة )ملغى(بالمنافسةالمتعلق   06- 95

ریة أو صناعیة أو كل المستثمرین التي تكون استثماراتهم لأغراض تجا" الذي یعني بموجبها  1996قانون المالیة لسنة 
  ".زراعیة أو لممارسة مهن حرة

یعدّ بذلك متعاملا اقتصادیا كل شخص یمارس عملا أو نشاطا بصفة مستمرة و مستقرة بغرض إنتاج أو تبادل 
ــات الصغیـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــة، المؤسســ ــ ــــ ــ ـــات التجاریــ ـــــــــ ــرة و الصناعیین و الحرفیین أموال أو خدمات فیدخل في مفهومه النشــــاطــــ ـــــ

أن تأخذ شكل المؤسسات الصغیرة  التي یمكن، و )284-283، الصفحات 2012عدة، (وأصحاب المهن الحرة
  .المتوسطةو 

تهم التنمویة خطحسب اعتقادنا كل المستثمرین أصحاب المشاریع التي هي بحاجة  إلى رؤوس أموال معتبرة لإنجاز 
زالة الذین قد یالإقتصادیة و و  أخذون صفة مؤسسات صغیرة أو متوسطة خاصة بعد تحریر النشاطات العمومیة وإ

الإحتكارات ما سمح  بتدخل القطاع الخاص، كرسها المشرع بعدة قوانین مست تقریبا جمیع القطاعات، نذكر من منها 
  . المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 18- 01القانون رقم 

ــرة  تعرف"  :من القانون المذكور أعلاه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي 04عرفت المادة  ــ ــــــ ـــ المؤسسة الصغی
  :أو الخدمات/ المتوسطة، مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع وو 

  .شخص 250إلى  1تشغل من  - 
ملیون ) 500(دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة خمسمائة  )2(لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري  - 

  .دینار
  .تستوفي معاییر الإستقلالیة - 
  ...".یقصد في مفهوم هذا القانون - 

ب أن تتوفر فیها بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، وذلك بالإعتماد على ثلاث معاییر یج 18- 01میز القانون رقم 
 ـــىأدنتحدید حصیلتها بین حد ص التي تشغِّلها، ورقم أعمالها و لتأخذ هذا المركز  تتمثل في تحدید كل من عدد الأشخا

   .أقصىو 
ف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بین  ) 200( ، یكون رقم أعمالها ما بین مائتيشخص 250إلى  50عرّ

ملیون دینار، أما المؤسسة ) 500(وخمسمائة ) 100(ن مجموع حصیلتها السنویة مابین مائةدینار، أو یكو ) 2(وملیاري 
ملیون دینار، ) 200(شخصا، ولا یتجاوز  رقم أعمالها السنوي مائتي  49إلى   10الصغیرة فهي تلك التي تشغل ما بین 

  .نفس القانون من 06و  06المادتین ، حسب ما نص ملیون دینار)  100(أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة مائة 
القانون الفرنسي موقف مغایر حیث وضع ثلاث معاییر، و لاعتبار المؤسسة صغیرة أو متوسطة، یجب أن تستوفي أخذ 

  : على الأقل معیارین منها وذلك كما یلي
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« Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d’après leurs derniers comptes 
annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques 
suivantes :                                                                                                 
a) Un nombre moyen de salariés inferieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice ;  
b) Un total du bilan ne dépassant pas 43000.000 d’euros ; 
c) Un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50.000.000 d’euros(legifrance.org). 

 
ــ 18- 01بیّن القانون رقم  ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــرة والمتوسطة سیاسات وتدابیر المساعدة التي تعتمدهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــات الصغیـــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا هذه المؤسســـ ـ

ــــات وتدابیر المساعدة والدعم الخاصة :" بهدف دعمها وترقیتها، تنص المادة الثانیة منه على ما یلي ـ ــــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــ ترتكز سیاســـ
، تهدف إلى ترقیة تنافسیة المؤسسات، تسخّر السلطات العامة كل بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على دراسات ملائمة

  ".التدابیر اللازمة و الوسائل الضروریة لذلك
زمة بمسایرة دینامیكیة التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، سات والشركات والحكومات نفسها ملوجدت هذه المؤس

تنویع دي جدید، وذلك عن طریق توسیع استثماراتها و م اقتصادخول العالم نظاب التطور التكنولوجي المتسارع  و بسب
ـــا وخوضها مجال تنافسي مفتوح، عن طریق استفادتها ـ ــ ــــ ـــ ــ من مزایا  منتجاتها من سلع وخدمات، من أجل تحسین مردودیتهــ

نة تنظیم عملیات ودخول منصة البورصة لعرض أسهمها لتداولها فیها، بعدما سمحت لها لج عقد الإعتماد الإیجاري
یعدل ویتمم الذي ، 2012جانفي  12مؤرخ في ال 01- 12البورصة ومراقبتها بإدراجها في البورصة بموجب النظام رقم 

  .یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولةالذي ، 1997نوفمبر  18مؤرخ في ال 03-97النظام رقم 
v. مؤسسات الصغیرة و المتوسطةمزایا عقد الإعتماد الإیجاري كوسیلة لتمویل ال  

لعملیات الإعتماد الإیجاري بهدف المؤطرة ة من النصوص القانونیة المنظمة و اتخذت  الدولة الجزائریة حفن  
ــة ـــــ ــ ـــــــ أو للمؤسسات المالیة الراغبة في  ،تشجیع التعامل بها سواء من طرف المستثمرین  أصحاب الحاجة للأصول الإنتاجی

متها بقانون خاص بهفلها، استثمار أموا   .كانت نصوص متناثرة إلى أن نظّ

ؤجر التمویلي للمؤسسات الصغیرة تتمثل امتیازات التمویل عن طریق الإعتماد الإیجاري في كل ما یقدمه الم  
كما  هيو  التي تأخد مركز المستأجر التمویلي، والتي تتمثل في الوقت نفسه في تلك الخدمات التي یضمنها لها والمتوسطة

  :یلي

  التزام المؤجر التمویلي بالتمویل-1

یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري من العقود الرضائیة یتضمن بنود إلزامیة تدخل المشرع بتنظیم بعض جوانبه 
لاعتبارات اقتصادیة و تنمویة، هذا ما یعبر عنه القانون بالطابع التنظیمي للعقد التي من بینها التزام البنك أو المؤسسة 

مالیة بتمویل المشروع حسب المواصفات التي أقر بها صاحب المشروع لتنفیذ المؤسسة الصغیرة و المتوسطة خطتها ال
التنمویة، إلاّ أنه مثله مثل بعض العقود سمح بإدراج شروط اختیاریة أو اتفاقیة تخضع لإرادة الأطراف المتعاقدة، حیث  لا 

الإلتزام بها من طرف المؤسسة الصغیرة  إمكانیةما یعني  ،هو  راض بهاو  إلاّ  یمكن للطرف الطالب التمویل الخضوع لها
  .ةلتمویل مشروعها عند اختیارها هذه الطریق أو المتوسطة التي تأخذ مركز المستأخر التمویلي
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ــ یرتكز انحصار التزام المؤجر التمویلي بتمویل المشروع ـــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــــانالذي یكون عن طریق دفع أثمـ ــول  ــ ـــ ــــ ــ ــــ الأصــــ
كل حسب طبیعة محل الإختیار عقارا  ،المستحقات الضروریة التي قام المستأجر التمویلي باختیارها من البائع أو الموردو 

مها، یكون ذلك مؤسس  كان أو منقول، و التي ارتأى أنها تصلح لمشروعه الإستثماري، ما یستدعي الأمر التزامه بتسلّ
بعد دراسته لملفه  ،للمؤسسة الصغیرة أو المتوسطة ها للمستأجر التمویلي طالب التمویلعیار الثقة التي یكنّ على م

  .المتضمن طلب التمویل

  المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة الأصول المؤجرة اختیار-أ

یتضمنه في الإعتماد الإیجاري حیث  حسب القواعد العامة لقعد الإیجار و كون هذا الأخیر  جزء من عقد
قصد  طیاته، فالأصل هو أن المؤجر هو الذي یقوم باختیار العین المؤجرة التي ینوي أو یرغب في استئجارها للمِؤجر

  .لمعیار الرجل العادي الحازم الرشید، لتمكّنه الإنتفاع بها عقلانیا وفقااستعمالها استعمالا سلیما و 

اء نفسه من اختیار الأصول التي یرغب في استئجارها على خلاف ما سبق فإن المؤجر التمویلي یمكنه إعف
منقولات كانت أو عقارا، حیث سمح له القانون بذلك عن طریق إیقاع التزام على عاتق المستأجر  إذا رغب هذا الأخیر  

تأجر ثم استئجارها للمس لیقوم  المؤجر التمویلي بشرائها على حسابه ،باختیار ما یحتاجه من معدات وآلات أو غیرها
  .نهایة العقد عن طریق  دفع ما تبقى من ثمنها مع منحه خیار تجدید العقد أو شراءها عند ،التمویلي

الذي یقضي بأن وضع   06- 96رقم  من الأمر 38/2المادة المادة  بیناه أعلاه مضمون نص یؤكد على ما 
یكون من حق للمستأجر  ،لأخیر عقاراتحدید الخصوصیات التقنیة لمحل عقد الإعتماذ الإیجاري عندما یكون هذا او 

التمویلي الذي یمكن أن یكون مؤسسة صغیرة أو متوسطة، ما یعني أن المؤجر التمویلي یعفیه القانون من الإلتزام باختیار 
  .الأصول المؤجرة في هذه الحالة

هذا  مویلي، ولیسمن طرف المؤجر الت یلاحظ سكوت المشرع في فرض التزام اختیار الأصول الإنتاجیة المنقولة
ففي تقدیرنا هو تأكید منه  في منح المستأجر التمویلي المؤسسة  .بل أكثر من ذلك سهو منه إنما ترخیص منه بذلك،

ــــ ــ ـــ ـ ــ الآلات، وطلب شراءها من المؤجر التمویلي لاستئجارها له بعد ذلك لتنفیذ دات و الصغیرة أو المتوسطة حق اختیار المعـ
  .حبذا لو كان هذا الإعفاء بصریح العبارة منه مشروعه، إلاّ أنه

حاة من عامل آخر یجعل المشرع الجزائري عند تنظیمه لعقد الإعتماد الإیجاري یخرج عن القواعد العامة المستو 
التي من بینها اختیار المؤجر الأصول المؤجرة، هو عدم استقرار اشتراط التملك المسبق  لهذه  العقد  الإیجار الكلاسیكي

لأخیرة من المؤجر التمویلي على خلاف ما عمل به القضاء الفرنسي الذي عمم شرط تملك الأصل المؤجرة مهما كانت ا
  .)46، صفحة 2004شافي، (طبیعتها

فمن جهة یسمح المشرع للمؤجر التمویلي بتأجیر أموالا یشترط فیه أن یكون مالكا لها، هذا ما یفهم من استقراء 
التي تنص على أنه یكون ذلك عندما یتعلق محل الإعتماد الإیجاري بمحل   09- 96مر رقم من الأ 09أحكام المادة 

  .  تجاري أو مؤسسة حرفیة خاصة أن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة غالبا ما تأخذ هذا  الشكل الأخیر

م باقتنائها أصول لم تكن ملكا له قبل إبرام عقد الإعتماد الإیجاري، حیث یقو  من جهة أخرى یسمح له بتأجیر
 02من نفس الأمر،أكدت على ذلك المادة  02یظهر مصطلح الإقتناء بصریح العبارة في المادة . بطلب من المستأجر
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، الذي یحدد كیفیة إشهار عملیة الإعتماد الإیجاري 2006فیفري  20المؤرخ في  91- 06من المرسوم التنفیدي رقم 
أن یبن عقد اكتساب العقار موضوع عملیة الإعتماد الإیجاري، ما یعني التي تنص على أنه یجب  للأصول غیر المنقولة،

  .أي سبیل كان یخول له حق الملكیة كالشراء أو الهبةبأن المؤجر اكتسب العقار 

اري باختیار الأصول لمتعلق بالإعتماد الإیجا 09-96قد یعود سبب سماح المشرع الجزائري في الأمر رقم 
مكانیةالإیجاریة  و  إلى كون دور هذا الأخیر یتمثل في تمویل المشروع  ،المؤجر التمویلي منه حسب اعتقادنا أیضا إعفاء إ

  .فقط و ذلك حسب مقتضیات و شروط و مستحقات المشروع التي یستثمر فیه

الفنیة التي یحتاجها لمعرفة الكافیة للشروط التقنیة و فیبقى ممثلي المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة وحدهما یملكان ا
، كما أنه من غیر المعقول أن یقوم المؤجر ممتطلبات مشروعهوسائل إنتاج تتماشى و ل هماستثمارهم، بالتالي اختیار 

مع أمل قدوم المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة أو  التمویلي بشراء معدات و آلات وأجهزة وعقارات وغیرها بمبالغ معتبرة،
مهما عقد الإعتماد الإیجاري، فلا یعقل تكدیسها دون استثمارها الفوري، عند إبرا لتكون هذه الأصول محل  الإیجارغیرها 

،  وما خاصة أنها معرضة للهلاك عند عدم تشغیلها، ضف إلى ذلك وجوب توفیر مستودعات لتكدیس الأصول الإیجاریة
  .ما قد یزید من نفقاتها تستلزمه حراستها

  موردالبائع أو الالمؤسسة الصغیرة أو المتوسطة  اختیار-ب

یتمثل في اختیار البائع أو  رة  الذي بیناه أعلاه امتیاز آخرللأصول المؤج ینجرّ من امتیاز اختیار المستأجر  
بمجرد قبول المؤجر التمویلي  تمویل المشروع یختفي ف .ون محلا لعقد الإعتماد الإیجاريالتي تك ،المورد لهذه الأصول

  .، كون دوره تمویلي بحثأو موردها الأصول عند بائعهاتماما و لا یظهر إلا بمناسبة دفع ثمن هذه 

، اعتبار جانب لموردلأو  التي یرغب الحصول علیهاالتمویلي لبائع الأصول یترتب عن إمكانیة اختیار المستأجر 
أیة لم یبین  09- 96مر رقم لمستأجر التمویلي، خاصة أن الألإرادة امن الفقه أن إرادة المؤجر التمویلي  إرادة تابعة 

قانونیة بین البائع و طرفي عقد الإعتماد الإیجاري، ما یعني أن المؤجر التمویلي یخضع لتعلیمات المؤسسات علاقة 
  .أو لتوسیعه مشروعهبدء الصغیرة والمتوسطة بشأن ما یرغب فیه من أصول إنتاجیة ل

ــأتاوى المتعلقة بالإعتماد الإیجاري المبرم بالرجوع إلى أحكام اتفاقیة ــ بأن فإن أحكامه تقضي  1988سنة  ةـ
اختیار الأصول المرغوب استئجارها و كذا اختیار البائع أو المورد  المرغوب التعامل معه یكون من طرف المستأجر 

تأكیدا على كون هذا العقد  لیس هذا في رأینا إلاّ ، المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة )44، صفحة 2005خالد، (التمــویلي
شاریع التي من بینها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما أنه امتیاز یضع هذه الأخیرة في مركز ممتاز یخدم أصحاب الم

  .یسمح لها بتنفیذ مشاریعها على أحسن وجه لتحقیق الخطة التنمویة التي سطرتها

  للأصول المؤجرة  المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة استلام-ج

عارف علیها في القانون المدني كونه أب القوانین بأنه یلتزم المؤجر تقضي المبادئ العامة لعقد الإیجار المت
السعود، (مواصفاتها المحددة في العقد إلى المستأجرعقد بنفسه، وذلك وفقا لمقدارها و بتسلیم العین المؤجرة  المحددة في ال
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من القانون  366اء في المادة ، إذ یلتزم بتسلیم ما اتُفق علیه تماما لا أقل و لا أكثر حسب ما ج)167، صفحة 2001
  .المدني الجزائري، إلاّ إذا اقتضى الأمر تمدید موضوع العقد لیشمل ملحقاته

ــح مهمة استلام الأصول المؤجرة إلى المستأجر  09-96من الأمر رقم  38على خلاف ذلك سمحت المادة  ـــــــ ــــ من
ــدف أن یكون مؤسسة صغیرة أو متوسطة، ما  التمویلي الذي یمكن ـــــــــ یعني إعفاء المؤجر التمویلي تسلیمها لهذه الأخیرة بهــ

لأصحاب المؤسسات الصغیرة أو  امتیازكذلك هذا یعتبر في تقدیرنا هو . هادئالانیا و استغلالها و استعمالها استعمالا عق
ستلامها مع المورد أو لافق علیها المتوسطة كونهم أدرى بطبیعة الأصول المؤجرة  التي قاموا باختیارها، وبالتواریخ المت

  .البائع وفقا لمقتضیات مشاریعهم

اعتمادا على ما سبق توضیحه فإنه یكون الإتفاق في مسألة استلام الأصول المؤجرة بین المستأجر التمویلي 
 ن  یستلمهاالمؤسسة الصغیرة أو المتوسطة وبین المورد أو البائع فقط دون أي تدخل من المؤجر التمویلي، فلا یعقل أ

لم یقم باختیارها، و قد لا تكون له فكرة دقیقة أو تامة عن مواصفاتها  أصلا  هوالتمویلي من البائع  أو المورد و المؤجر 
ن دلت علیها الوثائق التي تعیّ  أو نوعها أو صنفها أو علامتها التجاریة   .قبوله الإعتماد دنهاعنحتى وإ

أو المتوسطة للأصول المؤجرة هو ما تتسم به المعاملات التجاریة ما یؤكد وجوب استلام المؤسسة الصغیرة 
عقل استلام المؤجر التمویلي للأصول المؤجرة بالسرعة ُ بعد إعادة تسلیمه لها مرة أخرى ثم  لها، ثم تفحّصه والإئتمان، فلا ی

یصرفها في من یستلم فكل ذلك یعتبر ضیاع للوقت وللأموال التي . للمستأجر المؤسسة الصغیرة أو المتوسطةذلك 
ثم یسلمها، لذلك یبقى هذا الأخیر وحده من له حق استلام الأصول المؤجرة بالتالي مسؤولا عن  الأصولالإیجاریة

  .صلاحیتها من عدمها

  الإنتفاع الهادئ من الأصل المؤجرةالمؤجر التمویلي  امتیاز ضمان-2

التزامه  المتوسطة عن طریق ي المؤسسة الصغیرة أویضمن المؤجر التمویلي الإنتفاع الهادئ المستأجر التمویل
  .الإعتماد الإیجاري، و كذلك ضمان التعرض الذي قد یصدر سواء منه أو من غیره بصیانة الأصول المستأجرة محل عقد

  ضمان المؤجر التمویلي صیانة الأصول المؤجرة - أ

دوریة بعملیة المتابعة العملیة والفعلیة للأموال یعني التزام المؤجر التمویلي بصیانة الأصول المؤجرة قیامه بصفة 
المؤجرة منقولات كانت أو عقارات كل حسب محل العقد، وبكل ما یلزمها من أعمال وتوجیهات بغرض الوقوف على 

لیس هذا إلاّ امتداد . )173، صفحة 2005أحمد، (حالتها، وتجنب حدوث أي عطل أو تفاقمه یحول دون تنفیذ مهامها
المشروع عن طریق عقد الإعتماد  إنشاءتسلیم الأصول المؤجرة صالحة للانتفاع بها، لتفي بالهدف المرجو من لالتزامه ب

ــــــر رقم  29الإیجاري، ذلك عملا بأحكام المادة  السابق الذكر و ما تقضي به الأحكام العامة للقانون  09-96من الأمــــ
  .المدني

ؤجر التمویلي بصیانة الأصول المؤجرة محل عقد الإعتماد الإیجاري یقضي الأصل العام كذلك بأنه یلتزم الم
ـــــــها ضمانا لبقائها قابلة للإستعمال طوال مدة الإیجار المحددة في العقد المتعارف  وذلك عملا بالقواعد العامة، للإنتفــــــــاع ب

ــــعقد الإیجار كونه أحد القوالب العقدیـــعلینا التي یملیها علیها   .الإعتماد الإیجاريعقدـــة التي ینبثق منها هذا ـ



                                                                             

  143 

  

JBAES:  144- 133: ، ص 2022،)01(، عدد )08(مجلد 

  ضمان المؤجر التمویلي عدم التعرض -ب

یده  یقصد بذلك امتناع المؤجر التمویلي من تعرضه للمستأجر التمویلي تعرضا مادیا أو قانونیا عن طریق وضع
در من أي شخص آخر غیر طرف منع التعرض الذي قد یصناعه استعمالها والإنتفاع بها، و امتعلى الأصول المؤجرة و 

  .)91، صفحة 2010حمدان، (علیهفي العقد مهما كان السبب المبني 

من القانون المدني على امتناع المؤجر التمویلي من تعرضه للمستأجر التمویلي  الذي یمكن  483أكدت المادة  
المؤجر على الأفعال التي تصدر  لا یقتصر ضمانأو المتوسطة  مهما كانت صورته، و أن یأخذ شكل المؤسسة الصغیرة 

منه أو من تابعیه، بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر من مستأجر تمویلي آخر أو أي شخص تلقى الحق 
  ."من المِؤجر

المتعلق بالإعتماد  09-96من الأمر  31كذلك المادة  ضمان المؤجر التمویلي عدم التعرضأكدت على امتیاز 
الناتج ول دون الإنتفاع بالأصل المؤجر و بأن المؤجر التمویلي یضمن للمستأجر من كل سبب یح الإیجاري، التي تقضي

   .عنه أو عن غیره

  :سبق یفهم أنه لضمان التعرض یجب توفر ثلاث شروط وهي كما ما یلي مما

  .یتمثل الشرط الأول في وقوع التعرض فعلا قانونیا كان أو مادیا - 

  رض أثناء مدة عقد الإعتماد الإیجاريیتمثل الثاني في وقوع التع - 

یتمثل الشرط الثالث في عدم استناد المؤجر التمویلي لحق ثابت له یستمده من العقد ذاته أو من نص قانوني  - 
  .)172-171، الصفحات 2010حمدان، (أو حكم قضائي

IV.خاتمة  
یرة والمتوسطة خاصة أنه یفتقر یمثل عقد الإعتماد الإیجاري الوسیلة المثلى لتمویل المشاریع المؤسسات الصغ

ــر،خریجي  المدارس و الجامعات ذوي أف ــــــــ ـــار أصحابها من موارد دوریة لأن معظمها یقودها شباب في مقتبل  العمـ ـــ ــ ـــــ ــكـ ــ ـ ـــــــ
مویلیة تسمح لهم  مشاریع مبتكرة، یرغبون في تجسیدها على الأرض الواقع، فهذه التقنیة في التمویل تضمن لهم خدمات تو 

  .بتنفیذ برامجهم الإستثماریة و تحقیق مشاریعهم

المتوسطة  یوفر لأصحاب المؤسسات الصغیرة و  تظهر أهمیة التمویل عن طریق الإعتماد الإیجاري كونه من جهة
بها،  ومن ما تحتاجه من عقارات أو منقولات،  بالمواصفات التي یرغبونها في أجال محددة  مع ضمان الانتفاع الكامل 

كهم للأصول المؤجرة عن طریق  جهة أخرى فإنه  یمنح لهم خیار تجدید العقد عند نهایته بشروط جدید، أو تمكینهم تملّ
أو  إنهاء العقد  المبرم في  دفعها ما تبقى من ثمنها، بعد خصم مستحقات الإیجارالتي تمّ دفعها من المبلغ الإجمالي لها،

إبرام عقود أخرى لتجدید أصولها الإنتاجیة بنفس التقنیة، بما یتماشى ومستجدات  همما یسمح ل ،المدة المحددة له
  .حدیثة تكنولوجیة
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إن انعدام الثقافة القانونیة لدى شبابنا تجعلهم یجهلون هذه التقنیة في التمویل وما تحققه لهم من امتیازات لذلك 
  :نوصي بما یلي

هم الحقوق تثقیفهم عن طریق توضیح لأصحاب المشاریع بصفة عامة و  ولدىنشر الوعي الثقافي لدى الشباب خاصة   - 
  .تلقینهم امتیازات التمویل عن طریق عقد الإعتماد الإیجاريالمقررة لهم قانونا  و 

نشر البنوك والمؤسسات المالیة والشركات المعتمدة لإبرام عقد الإعتماد الإیجاري صفحات إعلامیة من أجل جلب  - 
یعانون من مشاكل التمویل، والتي من بینها المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعن طریق مختلف  المستثمرین الذین

ــلام ـــ ــ ـــــ ــ ــائل الإعـ ـــــــ ــ ــ ــــ ــ   ).الصحف، الجرائد ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي(وسـ

مطویات و منشورات لتثقیف أصحاب نشر البنوك والمؤسسات المالیة والشركات المعتمدة لإبرام عقد الإعتماد الإیجاري  - 
  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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